
CEDAW/C/SR.542الأمــم المتحـدة 

 

اتفاقية القضاء على جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة 

Distr.: General
1 February 2002
Arabic
Original: English

 
02-22999 (A)
*0222999*

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
  الدورة السادسة والعشرون 
محضر موجز للجلسة ٥٤٢ 

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، الساعة ١٥/٠٠ 
السيدة ريغازولي  الرئيسة:

  
المحتويات 

 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ١٨ من اتفاقية القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة (تابع) 

التقريران الدوريان الثاني والثالث المقدمان من أوروغواي (تابع) 
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نظرا لغياب الرئيسة تولت نائبتها رئاسة الجلسة. 
افتتحت الجلسة في الساعة ١٥/١٠. 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 
١٨ من الاتفاقية (تابع) 

التقريــــران الدوريـــــان الثانــــــي والثالــــــث المقدمــان 
ـــــــابع) (CEDAW/C/URY/2-3؛  مـــــن أوروغـــــواي (ت
 CEDAW/ ؛ وCEDAW/PSWG/2002/I/CRP.1/Add.5 و

 (PSWG/2002/I/CRP.2

ـــواي  بنـاء علـى دعـوة مـن الرئيسـة، اتخـذ وفـد أوروغ - ١
مكانه على طاولة اللجنة. 

السيدة تفاريز دا سيلفا: قـالت رغـم أن أوروغـواي  - ٢
حققــت بعــض الإنجــازات في العديــد مــن الجبــهات إلا أــــا 
تشاطر الخبراء الآخرين مـا أبـدوه مـن حـالات القلـق وسـوف 

تثير أربع نقاط أخرى. 
ـــهم بشــكل واضــح تشــكيل المعــهد  أولا، فإـا لا تف - ٣
الوطـني لشـؤون الأسـرة والمـرأة في أوروغـواي ولا ســلطاته أو 
ولايته، رغم أن الكلمة الشفوية التي أدلى ا وفـد أوروغـواي 
أوضحت هذه المسائل بعض الشـيء. وطلبـت إلى أوروغـواي 
إعطـاء  صـورة مفصلـة للآليـات المذكـورة في تقريرهـا المقبــل، 
ـــار أن مــن الضــروري أن تحتــل هــذه الآليــة  واضعـة في الاعتب
الوطنية أعلى مستوى ممكن، وأن تزود بما يكفي مـن المـوارد، 
وأهم من ذلـك أن تتـاح لهـا الوسـائل اللازمـة لضمـان مراعـاة 

التعميم بشكل فعال. 
وثانيا، فيما يتعلـق بمسـألة المفـاهيم الجنسـانية النمطيـة  - ٤
التقليدية، قالت إا وقفت لتوها على واحد من هذه المفـاهيم 
ـــي الجــدول المعنــون: �توزيــع الأعمــال  في التقريـر نفسـه؛ فف
المترليـة بـين الزوجـين في الأسـرة�، الـــوارد قبــل الفقــرة ١٤٨ 
مباشــرة ، يــرد هــذا المؤشــر �أنجــز مــن جــانب المــــرأة دون 

مساعدة من الزوج�. وقـال إن الواجـب يقضـي بـأن يتقاسـم 
ــــزلية، لا أن  الــزوج مــع زوجتــه المســؤولية عــن الأعمــال المن
�يساعد فيها�، وهو ما يوحي بـأن المـرأة هـي المسـؤولة عـن 

هذا العمل. 
ولاحظـت أنـه يوجـد تنـاقض رئيسـي بـــين مؤهــلات  - ٥
المـرأة في أوروغـواي ومركزهـا المتـدني فيمـا يتصـــل بالمرتبــات 
والتمثيـل السياسـي. وأضـافت أن الإحصـاءات المتعلقـة بــالمرأة 
في المؤسسات التعليمية العليا تبين أا ممثلة بدرجة جيـدة، بـل 
وتمثـل الأغلبيـة في مجـالات القـانون والعلـوم الإنسـانية والعلــوم 
ـــة وغيرهــا. وتســاءلت عــن الســبب في تمثيــل  الزراعيـة والطبي
ـــذا التمثيــل النــاقص في  هـؤلاء النسـاء المـاهرات والمؤهـلات ه
الهيئــات المنتخبــة وغيرهــا، ومــا هــــو الســـبب في أن التقريـــر 
لا يتضمــن أي إشــارة إلى أي سياســات أو تدابــير ترمـــي إلى 
تـلافي هـذا القصـور الملفـت للنظـر؟ كذلـك فإنـه حـــتى في فئــة 
المهنيين المؤهلين، لا تكسب المـرأة سـوى مـا يزيـد قليـلا علـى 
نصــف مــا يكســبه نظراؤهــا مــن الرجــال. وقــالت إن هـــذه 
ـــة  التناقضــات ناجمــة بالتــأكيد عــن اســتمرار القوالــب النمطي

الجنسانية. 
وفي الختـام التفتـت إلى المسـائل ذات الصلـة بــالزواج،  - ٦
فقالت إا أيضا تشـعر بـالقلق لكـون الحـد الأدنى لسـن زواج 
الفتيات هي ١٢ سنة. وفيما يتصـل بمسـألة أخـرى ذات صلـة 
ـــك  قــالت إن مــن المفــزع أن عقوبــة الاغتصــاب – بمــا في ذل
اغتصاب القاصرات – تسقط إذا ما تـزوج المعتـدي الضحيـة. 
ومضت تقول إن هـذا الـزواج اللاحـق، حـتى إذا تم �برضـا� 
الفتــاة، لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن يكــون مــــبررا 
للاعتـداء علـى طـهارا وخصوصيتـــها ــذه الصــورة. لذلــك 

ينبغي تعديل المادة ١١٦ من القانون الجنائي. 
ـــد في ردوده الخطيــة  السـيدة أكـار: لاحظـت أن الوف - ٧
ـــــــرة ٢٢)  (الوثيقـــــة CEDAW/PSWG/20002/I/CRP.2، الفق
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أوضح أن الإجهاض يعتـبر، بموجـب المـادة ٣٢٥ مـن القـانون 
الجنـائي، جريمـة يعـاقب عليـها القـانون بمـا في ذلـــك المســاعدة 
على الإجهاض أو الموافقة عليه . بيد أن المادة ٣٢٨ تشير إلى 
أن مـن ملابسـات التخفيـف ارتكـاب هـــذه الجريمــة �حفاظــا 
ـــرأة أو الــزوج أو أحــد الأقربــاء مــن الدرجــة  علـى شـرف الم
الأولى�. ومضــت تقــول إن المنطــق الــذي يقــوم عليــه هـــذا 
الاستثناء ليس عسيرا على الفهم فحسب وإنما يشكل انتـهاكا 
لمبادئ الاتفاقية. وأضافت أن شرف الجاني يعلـو علـى شـرف 
المــرأة نفســها، بمــا في ذلــك حقــها في الخصوصيــة والســلامة 
البدنيــة، وهــو حــــق يعتـــبر منتـــهكا بمجـــرد ارتكـــاب فعـــل 
الإجهاض الذي لا توافق عليه. وفي بلدان أخرى تسـمى مثـل 
هذه الأفعال �جرائم شرف�. وقـالت إن لديـها طلـب محـدد 
وهـو نقـل قلقـها العميـق إلى الحكومـــة، ومطالبتــها بــأن تعيــد 

النظر في هذه الأحكام. 
وفيمـا يتعلـق بمسـائل الـزواج، طلبـت إيضاحـا بشـــأن  - ٨
الملكية المشتركة للممتلكات. ومضت تقول أما عـن الحـالات 
التي تتم فيها حيازة الممتلكـات أثنـاء الـزواج فـهل تقسـم عنـد 
الطـلاق؛ وهـل تقسـم بالتسـاوي بـين الزوجـين؟ وأشــارت إلى 
ـــن فيمــا يتعلــق بــزواج  الحاجـة للحصـول علـى موافقـة الوالدي
ـــــنة،  البنـــات اللائـــي تـــتراوح أعمـــارهن بـــين ١٤ و ١٨ س
ـــن�  واستفسـرت عـن المعـنى القـانوني لعبـارة �الأقربـاء الآخري
ـــى موافقتــهم بالنســبة للقصــر الذيــن  الذيـن يلـزم الحصـول عل
يولـدون خـارج عـش الزوجيـة. وفيمـا يتعلـق بمسـألة الطــلاق، 
قالت إا تفهم أن الرجـال، علـى عكـس النسـاء، لا يحـق لهـم 
رفـع قضايـا للمطالبـة بـالطلاق في حالـة عـــدم وجــود أســباب 

محددة، وأا شغوفة بمعرفة أسباب هذا الاستثناء. 
وفي الختــام، وفيمــا يتعلــق بــالقول بــأن العديــد مـــن  - ٩
– بمـا في ذلـك فـارق الحــد الأدنى في  الأحكـام الـتي تبـدو باليـة 
سن الزواج – لا تزال مدرجـة في الكتـب لأـا غـير مهمـة في 
الحيــاة اليوميــة ولأنــه لم يتقــــدم أحـــد لتعديلـــها، فقـــالت إن 

الحكومة تملك زمام المبادرة فيما يتعلـق بتعديـل هـذه القوانـين 
وكفالة عدم سريان القوانين البالية التي تنطـوي علـى التميـيز. 
وقالت إن القوانين لهـا قيمـة تعليميـة، بمعـنى أـا تنطـوي علـى 

رسائل موجهة إلى السكان. 
السيدة شين: لاحظت أنه بالرغم من أن أوروغـواي  - ١٠
بذلت الكثير من الجهود لمناهضة العنف الموجه ضد المـرأة، إلا 
أنه لا تزال توجـد بعـض المشـاكل الخطـيرة المتصلـة بالأحكـام 
النمطية. فأولا ينص قانون أمن المواطن لعام ١٩٩٥ علـى أنـه 
لا يجوز محاكمة مرتكب العنف العـائلي إلا في حالـة �العنـف 
أو التـهديدات الممتـدة� الـتي تتسـبب في �إصابـة شــخصية أو 
أكـثر�، ممـا يوحـي بـأن حـــالات العنــف العــائلي الــتي تتخــذ 
هجوم لمرة واحدة أو لا تؤدي إلى إصابـة ظـاهرة تعتـبر ثانويـة 
ـــت عــن أملــها في أن يــؤدي  وليسـت جديـرة بالمتابعـة. وأعرب
ـــة بــالعنف العــائلي إلى ســد هــذه  مشـروع التشـريعات المتعلق

الثغرة الكبيرة. 
وثانيا، وكما يتضح مـن الفقرتـين ١٢٦ و ١٢٧ مـن  - ١١
التقريـر، اللتـين تعـددان المـهام المناطـة بضبـــاط الشــرطة الذيــن 
يجري استدعاؤهم لمعالجة مشاكل العنف العائلي، فـإن العنـف 
العائلي يعتبر، في المفاهيم النمطية، مسألة خاصة وليــس جريمـة 
اجتماعية. وقالت إن الواجب يقضي باعتقال مرتكب العنـف 
العــائلي مــهما كــان حجــم الجريمــة وتقديمــه للمحاكمــــة إذا 

كانت هذه الجريمة خطيرة. 
وقالت إن ما جاء في الفقرة ٩ إن الردود الخطيـة مـن  - ١٢
إشارة إلى �الارتباط المباشر بين العنف والمشـاكل الاقتصاديـة 
الخطــيرة وانخفــاض مســتويات التعليــم� ينطــوي علــى أحـــد 
– وهو أن العنف مشكلة من مشـاكل  المفاهيم النمطية القديمة 
الطبقـات الدنيـا بصفـة محــددة، وهــذا الــرأي يناقضــه بشــكل 
مباشــر تصنيــــف الضحايـــا حســـب الفئـــات الاجتماعيـــة - 
الاقتصاديـة (حـوالي ٢٠ في المائـة مـن الطبقـــة العليــا و ٢٣ في 
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المائة من الطبقـة الوسـطى و ٢٤ في المائـة مـن الطبقـة الدنيـا). 
ويتضح من ذلك أن العنـف مشـكلة بالنسـبة لجميـع الطبقـات 
الاجتماعيـة. ومـا لم تكتسـب الحكومـة فـهما أوضـح لمشــاكل 

العنف الموجهة ضد المرأة، فإا لن تستطيع حلها. 
السـيدة مانـالو: شـكرت الوفـد علـى تقريـره الخطـــي  - ١٣
وعرضه الشفوي، ولاحظت مـع ذلـك أن التقريـر فشـل تمامـا 
ــــة للجنـــة. وقـــالت إـــا تشـــعر  في التقيــد بالمبــادئ التوجيهي
بالانزعـاج لحالـــة تنفيــذ الاتفاقيــة في أوروغــواي وبــالاشمئزاز 
للقـول بأنـه لا يوجـد في أوروغـواي مـن يـهتم بتغيـير القوانــين 
الباليــة الــتي تقصــــر دون مســـتوى الاتفاقيـــة نصـــا وروحـــا. 
وأضافت أا تفترض أن مجتمع أوروغواي يدرك ما يجـري في 
بلـدان أخـرى مـن بلـدان العـالم؛ وأن تطويـر القوانـــين يشــكل 
جزءا من التقدم الاجتماعي. وأضـافت أـا تعتقـد أن السـبب 
الحقيقـي لعجـز الحكومـــة عــن اتخــاذ التدابــير اللازمــة هــو أن 
السياســيين والمشــرعين خــــاضعين لنفـــوذ أصحـــاب المصـــالح 
المكتسـبة، ومنـها الكنيســـة. وطلبــت تقــديم وصــف متكــامل 
لكيفية إعداد التقرير وأشارت إلى أن هذه العملية تستغرق في 
العـادة سـنة ونصـف سـنة إلى ســـنتين؛ وإلى أن إعــداد التقريــر 

لا يقتصر على مجرد جمع البيانات. 
وأضافت أن قوانين الإجـهاض في أوروغـواي معاديـة  - ١٤
ــــاد أن تكـــون  لمصــالح المــرأة وتشــكل إهانــة لكرامتــها؛ وتك
سياسات تنظيم الأسرة فيها معدومة ولم يتم القيام بأي شـيء 
للقضاء على المفـاهيم النمطيـة لأدوار الجنسـين. وبصفـة عامـة 
ـــــها مــــن أداء دورهــــا في  لا وجـــود لتحريـــر المـــرأة أو تمكين
أوروغواي لا قانونا ولا فعلا. والتدابير التي يزعم أــا اتخـذت 
من أجل تحقيق مصالح المرأة تقلصت إلى إجراءات رمزيـة مـن 
تصـور الرجـال. وهـذا التقريـر يوضـــح أن مجتمــع أوروغــواي 

فشل فشلا تاما في الامتثال للاتفاقية. 

السـيدة شـــلوب - شــيلينغ: قــالت إــا هــي أيضــا  - ١٥
تشـك في وجـود أي إرادة سياسـية حقيقيـــة لتنفيــذ الاتفاقيــة. 
وأضافت أا دهشت لعدم إعطاء أي تفسير للتـأخر في تقـديم 
التقريـر لمـدة عشـر سـنوات واســـترعت الانتبــاه إلى أن موعــد 
تقــديم التقريريــن الرابــع والخــامس فــات منــذ أمــــد طويـــل. 
ــــن كـــانت تشـــيد بالجـــهود الـــتي بذلتـــها  وأضــافت أــا ولئ
الحكومات السابقة لتحقيق المسـاواة في الحقـوق للمـرأة إلا أن 
هذه القوانين، في الواقع، تعتبر تمييزية بمقاييس اليوم. وأشارت 
إلى أن أوروغواي كانت قـد قـامت بـالتصديق علـى الاتفاقيـة 
في عام ١٩٨١؛ وبالتالي أتيح لها منذ ذلـك الحـين وقـت كبـير 
لتعديل القوانين. ومضت تقول إن المسؤولية عـن عـدم إجـراء 
استعراض للتشريعات القائمـة تقـع علـى عـاتق الحكومـة. وأن 
هذه الاتفاقية ترمي إلى تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة مـن 
ناحية عملية؛ وأن التقرير لا يحتوي على أي شـيء يـدل علـى 
قيـام الحكومـة ببـذل أدنى جـهد لكفالـة هـذه المسـاواة. لذلـــك 
فهي تحث الحكومة على أن تمتثل لالتزاماا بموجب الفقـرة ١ 

من المادة ٤. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، فــهي تشــك في مــدى صـــدق  - ١٦
ـــها بدعــم المعــهد الوطــني لشــؤون الأســرة  الحكومـة في التزام
والمـرأة. فلـو كـانت ملتزمـة حقـا لكـــانت قــد بذلــت جــهودا 
للوقوف على الأسباب التي جعلت هذا المعهد غير قـادر علـى 
وضع خطة عمل وطنيـة. ويراودهـا إحسـاس بـأن هـذا المعـهد 
لا يملـك مـا يكفـي مـن الموظفـين ويفتقـر للمـــوارد، ممــا يجعــل 
الحكومة مسؤولة عن هذا التقصير. وقـالت إـا تـود أيضـا أن 
تقــف علــى ماهيــة التدابــير الــتي يجــــري اتخاذهـــا في مختلـــف 
الـوزارات بشـأن حقـوق المـرأة. فـهل أقيمـت نقـاط للتنســـيق؟ 
ـــار  وهــل جــرى تقييــم مــا لجميــع الــبرامج الحكوميــة مــن آث
جنسانية؟ وذلك لأنه يتعذر وضع سياسـة شـاملة بشـأن المـرأة 

بدون هذه التدابير. 



02-229995

CEDAW/C/SR.542

وأشــارت إلى أنــه ورد في التقريــــر أن نســـبة ربـــات  - ١٧
الأسر في أوروغواي تبلغ ٢٦ في المائة، ولكن التقرير لا يورد 
أي معلومـات تفصيليـة بشـأن هـــذه الأســر. لذلــك ينبغــي في 
ــــوال  التقريـــر الثـــاني أن يشـــتمل علـــى بيانـــات بشـــأن الأح
الاقتصادية والإسكان والمسـتوى التعليمـي وإمكانيـة الحصـول 

على خدمات الصحة والحالة الصحية. 
ثم التفت إلى المسألة الحساســة المتمثلـة في التفـاوت في  - ١٨
الأجور، وهي لا تقتصر على هذا البلد لكوــا توجـد في كـل 
بلدان العالم، فلاحظت أنـه توجـد بضعـة وسـائل لمعالجـة هـذه 
المشكلة وحثت الوفد على إحاطة الحكومة علمـا بـأن تحسـين 

أجور النساء يستحق أن يولى أولوية عليا. 
السيدة غونيسيكيري: لاحظت أن التقرير أشـار إلى  - ١٩
نسبة عالية من وفيات الأمهات من الفئة العمرية ١٥ إلى ٢٤ 
سـنة. ومضــت تقــول إنــه لمــا كــان الإجــهاض يعتــبر جريمــة 
جنائية، فهي تود أن تقف على ما إذا كانت توجد أي علاقة 
بـين معـــدل وفيــات الأمــهات وحــالات الإجــهاض الســرية. 
وتســاءلت: عمــا إذا كــانت المناقشــــة المتعلقـــة بعـــدم تجـــريم 

الإجهاض قد أحرزت أي تقدم؟ 
السيدة ريفيرو (أوروغواي): ردت على التســاؤلات  - ٢٠
الـتي أثـيرت مـن قبـل أعضـاء اللجنـة فقـالت إن حكومتــها، في 
سعيها لمحاربة الممارسات النمطية السائدة، تركز علـى التعليـم 
وتقـوم ببـذل جـهود لنشـر برنـامج عمـل بيجـين. وأكــدت أن 
وفدها سوف ينقل ملاحظات الخبراء بشأن هذا الموضوع إلى 
ـــز حملاــا الراميــة إلى زيــادة  الحكومـة وسـوف يوصيـها بتعزي
الوعـــــي. وأضـــــافت أن تشـــــريعات أوروغـــــواي المتعلقــــــة 
بالاغتصــاب اعتــبرت ذات مــــرة متطـــورة إلى حـــد مفـــرط. 
ــا  وقـالت إن وفدهـا أحـاط علمـا بجميـع الملاحظـات الـتي أبد

اللجنة وسوف يبذل قصارى جهده لتحسين الحالة. 

وفيمـا يتعلـق بـالعنف العـــائلي أوضحــت أن الشــرطة  - ٢١
تحاول تقديم المساعدة في حالات الطوارئ وتعمد إلى التدخل 
ـــور  حينمـا يتـم الإبـلاغ عـن العنـف للمـرة الأولى، ولكـن الأم
عادة لا تقف عند هذا الحد. فإذا ما قام أحد الطرفين بـإيداع 
شكوى، فإنه يجري التحقيـق فيـها مـن جـانب المحـاكم ويجـوز 
بدء إجراءات الطــلاق. وهـذا هـو السـر في أن معـدل حـالات 
الطلاق يعتبر عاليا للغاية في أوروغواي. وإذا ما كانت الحالـة 
السائدة في المترل تـبرر الطـلاق فـإن باسـتطاعة المـرأة أن تلجـأ 
للمحــاكم للحصــول علــى الطــلاق. وذكــرت أن المســــاعدة 
متاحة للأشخاص الذين يعانون من شح الموارد وأن بإمكـام 
طلـب مشـورة مجانيـة مـن شـعبة القـــانون، أو طلــب خدمــات 
محاميي الدفاع. وفي حين أن مشروع القوانـين المعـروض علـى 
البرلمان في الوقت الحاضر لا يتناول جميع جوانب هذه المسـألة 
إلا أن الأمــل معقــود علــى أن يشــكل تحســينا بالمقارنــة مــــع 

التشريعات القائمة. 
وقالت إن وفدها أحاط علما بـالطلب المتعلـق بتقـديم  - ٢٢
معلومـات تفصيليـة وشـاملة عـن آليــات تنفيــذ برنــامج عمــل 
بيجين وتقييم النتـائج المحـرزة. وهـو يشـاطر اللجنـة اهتماماـا 

ويرى أن المؤشرات هامة للغاية. 
وقــالت إن الــردود الــــتي قدمتـــها لا تعكـــس رأيـــها  - ٢٣
الشخصي كما هو واضح، لأن من واجبـها ببسـاطة أن تقـدم 
تقرير بلدها. وأضافت أن وفدها يقدر بدرجة عاليـة الاهتمـام 
ــــرأة في  الـــذي أبدتـــه اللجنـــة بشـــأن الأحـــوال المعيشـــية للم
أوروغـواي وسـوف ينقـل (إلى الجـهات المعنيـة) كـل مـــا قيــل 

هنا. 
الرئيسـة: لاحظـت أن أوروغـــواي، كدأــا، كــانت  - ٢٤
ـــة،  بمثابــة نمــوذج يحتــذى بالنســبة للبلــدان الأخــرى في المنطق
خاصة فيما يتعلق بالتدابير التي ترمـي إلى منـع ومعاقبـة جرائـم 
ـــل القــانون  العنـف المرتكبـة ضـد المـرأة. وأشـارت إلى أن تعدي
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الجنائي في بلدان أمريكا اللاتينية هو عملية مطولة، لأنه يتعـين 
على البرلمانيين الاهتمام بقضايا أكثر إلحاحـا. ومـع ذلـك فإنـه 
يتعين على البلد الذي كان ذات مـرة في طليعـة عمليـة التقـدم 
أن يحاول تلبية الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيـة. وهـي 
لذلــك تحــث الوفــد علــى أن ينقــل إلى الحكومــــة التعليقـــات 
والتوصيـات المقدمـة مـن أعضـاء اللجنـة - وخاصـة التعليقــات 
المتعلقة بالحاجة لتقديم إحصاءات تبين آثار التدابير الـتي ترمـي 
إلى معالجـة طائفـة مـن المشـاكل، وعلـى نشـر تلـك التعليقـــات 

والتوصيات على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٦/١٠. 

 


